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تنمية الموارد البشرية

مقدمة
أولا : مشكلة البحث :
يعد مفهوم التنمية البشرية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين , وانتقل من  اقتصاره على التنمية الاقتصادية الي شمولية التنمية الاجتماعية و البيئية بشتي ابعادها ,واصبح من المقبول محليا و عالميا , بل من المطلوب ان تشتمل أية خطة تنموية علي افادة الشعوب منها علي اوسع نطاق ممكن , واستعدادهم لها و مشاركتهم فيها . فالتنمية في جوهرها تغيير يحدث بواسطة الناس من أجل الناس ولابد أن يكون شاملا.
1- تقديم مشكلة البحث :
لقد شهد عصرنا من التغيرات ما تخطت في تسارعها حتى الخيال البشري , ولم يعد الانسان قادرا علي مواكبتها دون ان ينمي مهارات بقاء جديدة , والتطور هو سنة الحياه وقانونها الصارم الذي تخضع له جميع الكيانات , الطبيعية و الانسانية, وانتقال مجتمع من مرحلة تطور الي المرحلة التي تليها هو انتقال مشروط بتوافر البنية الاساسية , و المعنوية, و المادية , اللازمة لاتمام هذا التحول بنجاح.
أ- الاحساس بالمشكلة :

لقد عانت الامة العربية من قرون ترضخ خلالها تحت وطئة الاستعمار , الذي احبط معنويات العرب , وعمل علي بقاء العرب كقوة سلبية في المجتمع العالمي , ولم يتحرر العالم العربي من الاستعمار العسكرى الا منذ فترة وجيزة لا تتجاوز الخمسين سنة الماضية , الا ان هذا التحرر لم يكن كاملا , حيث حرصت القوي الغربية علي استمرار الاستعمار الثقافي , و فرضت الوصاية علي الاتجاهات الثقافية و التنموية للشعوب العربية , لتجني نفس ثمار الاستعمار العسكري ولكن في صورة يغلفها قالبا من الورد.

وتم اعتبار الدول العربية من الدول النامية , الا ان القوي الاستعمارية ابت لها في النهوض , وحرصت علي اثقالها بالحروب و الصراعات علي السلطة , والتي باتت من خصائص المنطقة العربية .

والان ونحن نحاول النهوض , فهل نسير في الطريق الصحيح للنمو؟ أم نسير في الاتجاه السلبى ؟ وهل ننتهج الاسلوب القويم للتنمية ؟ أم ننتهج الطريق المتعرج الي اللانهايه ؟ 

ب- أهمية المشكلة :

لقد حبا الله وطننا العربي بالوفرة في كافة مواردة الاقتصادية , سواءا كانت الاراضي الشاسعة , أو الموارد الطبيعية ، بالاضافة الي اهم مورد وهو الانسان , وقد حدد لنا الله وفقا لمنظورنا الاسلامي مسؤولية الانسان عن اعمار الكون لا استنزاف موارده , وتدميره , لتصبح التنمية راسية في ذات الناس و ليست في المؤسسات أو الهياكل المحلية و الدولية. ومن ثم فمفهوم التنمية البشرية أصبح من أهم مرتكزات التنمية في الدول و المجتمعات العربية .

ويستهدف مفهوم التنمية البشرية وضع الانسان في موضع الصدارة , وفي بؤرة التركيز كهدفا نهائيا , و مسهما فاعلا في جهود التنمية , ومن ثم استدعي الامر تصحيح النظر اليه باعتباره مجرد مستخدم لرأس المال , او موردا بشريا في عملية الانتاج فحسب , الا ان اهميته تنبع من ذاته , و اشباعها هو غاية الجهود التنموية.

ج- الحاجة الي دراسة المشكلة, وهدف البحث :

    ان تسارع خطي التطور في العالم أصبحت تفوق التصور , وزيادة انكماش العالم نتيجة ثورة الاتصالات احاطت العالم العربي ببيئة متحركه وسريعه , وان لم يسارع العالم العربي بتطوير ذاته و تنمية موارده البشرية ,ستزيد الفجوة الحضارية بينة و بين العالم المتقدم , وبما قد يمحي معه سيطرته الباقيه علي مقدراته , بل وقد يمحي معه هويته ذاتها.

    ولتظل لنا هويتنا لابد لنا من الوصول الي صيغه توفق بين اعتبارات العولمة و متطلباتها , وتربطنا بقافلة الالفية الثالثة ومسيرة البشريه المتقدمة , وتحافظ لنا في نفس الوقت علي الميزة النسبية التي تتمتع بها شعوبنا العربية ..التماسك الاجتماعي .. الانتماء .. و الهوية و الجذور و روح الامه.

    وليس لنا من سبيل هنا الا ان نتعاون جميعا علي صياغة عقل الامه , و اعداد الاجيال الجديدة لتحمل هذه الرسالة , و احياء المهمة التاريخية , ليس لصالح امتنا العربية فحسب , بل لصالح البشرية جمعاء.

    لذا ينبغي علينا دراسة ملامح التمية البشرية القائمة بالوطن العربى , وأهدافها وسياساتها واستراتيجياتها  , والتحقق من مدي جدواها, وقدرتها علي النهوض بالانسان العربي ليلحق بركب الحضارة , و ليفعل دوره الايجابى بها, و لتبي امة الغد , وما نفخر بتسليمه لاجيالنا القادمة.
2- تحديد المشكلة وصياغتها :

أ- تحديد المشكلة البحثية في صورة إجرائية من خلال ما يلي :

· دراسة نظرية للتعرف علي المفاهيم المختلفة  لتنمية الموارد البشرية , وتطورها, والاسس العلمية لتطبيقها.

· دراسة مكتبية من خلال النشرات و الدوريات للتعرف علي مجهودات بعض الحكومات العربية في مجال التنمية البشرية , وأهدافها و اساليبها المتبعة بتلك الدول.

· مقارنة ما هو مطبق بالدول العربية بالاسس العلمية للتنمية , وذلك بهدف تحديد مدي مطابقة ما هو كائن بما يجب ان يكون

· التوصل لصياغة التوصيات الخاصة بالمشكلة البحثية.

ب- ولدراسة المشكلة يتعين علينا محاولة الاجابة علي التساؤلات التالية:

· ماهية التنمية , ومراحل تطورها ؟ وماهية التنمية البشرية ؟

· ما هي مفاهيم السائدة بالحكومات العربية للتنمية البشرية ؟ وما أهداف التنمية البشرية من وجهة نظرهم ؟

· هل تتفق مفاهيم الحكومات العربية للتنمية البشرية والمفاهيم العلمية ؟ 

· في حالة عدم اتفاق المفاهيم فما هي الخلافات ؟ وهل يتعين علي الحكومات العربية تعديل منظورها للتنمية ؟

· كيف يمكننا تطوير خطط التنمية بالعالم العربي لدفع عجلة التنمية و تسارعها لمواكبة ركب الحضارة و التطور ؟
3- المفاهيم الاساسية الواردة في مشكلة البحث وتوضيح ما يقصد بها :

- التنمية  : وتعني التحرك العلمي المخطط لمجموعة من العمليات التي تهدف الي تحقيق التغيير المستهدف و الانتقال من حالة غير مرغوب فيها الي حالة مرغوب الوصول اليها .

- الموارد البشرية : ويقصد بها أفراد المجتمع بأعتبارهم أهم مصادر الثروة في المجتمعات البشرية. 

- وبناءا علي ما سبق يتضح ان تنمية الموارد البشرية هي الجهود المنظمة التي تبذل وفق تخطيط مرسوم للتنسيق بين الامكانيات البشرية و المادية المتاحة في وسط اجتماعي معين بقصد تحقيق مستويات أعلي للدخل القومي و مستويات أعلي للمعيشة و الحياة الاجتماعية في نواحيها المختلفة كالتعليم و الصحة و الاسرة  الشباب , ومن ثم الوصول الي تحقيق أعلي مستوي ممكن من الرفاهية الاجتماعية.

ثانيا : الدراسات الاستطلاعية :

1- الدراسات الاستطلاعية المكتبية :

ويقصد بها تلك الدراسات النظرية التي اعتمد فيها الباحث علي مراجعة بعض المصادر العلمية , و الكتب , و النشرات التي غطت النقاط الرئيسية التالية:

- مفاهيم التنمية و تطورها .

- مفاهيم التنمية البشرية و الاسس العلمية لها .

   وقد اسفرت هذة الدراسة عن معلومات متكاملة عن تلك المفاهيم.

- رسالة عضوية (ماجيستير) بعنوان :

   ادارة الموارد البشرية و أثرها في التنمية في دولة الامارات العربية المتحدة
   للباحث / فيصل أحمد علي شاهين
   تحت إشراف /أ.د. عمرو غنايم

   أكاديمية السادات للعلوم الادارية , عام 2000.

2- الدراسة الاستطلاعية الميدانية :

- بالاضافة الي الدراسة المكتبية , فقد قام الباحث باجراء زيارة الميدانية للصندوق الاجتماعي للتنمية بجمهورية مصر العربية , والاطلاع علي التقرير السنوي الاخير لديهم لاستيضاح مفهومهم للتنمية البشرية . وقد تمكن الباحث خلال تلك الزيارة من تكوين فكرة مبدئية عن جهود الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا المجال وحدوده.

ثالثا : أساليب و أدوات جمع البيانات :

1- أساليب جمع البيانات  :

    - الاسلوب المكتبى من خلال المراجع و الدوريات المتخصصة
    - الدراسة الميدانية :

      أ – مجتمع الدراسة :

         بعض الدول العربية و هي :

         جمهورية مصر العربية

 المملكة العربية السعودية

 سلطنة عمان

ب – اسلوب الدراسة :

يركز اسلوب الدراسة علي جمع البيانات من خلال التقارير الرسمية المنشورة بالجهات الحكومية مثل :

· مجلس الشورى المصري

· سفارة سلطنة عمان

· سفارة المملكة العربية السعودية

· سفارة المملكة الاردنية الهاشمية

 وبعض المنظمات المهتمة بموضوع البحث في الدول العربية المذكورة أعلاه مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية بجمهورية مصر العربية.

بالاضافة الي بعض التقارير و التصريحات الصادرة من ممثلي الجهات الدولية المهتمة بهذا الشأن مثل اليونسكو , والمكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي U.N.D.P..

رابعا : تنظيم البحث :

سيتم تنظيم البحث في اربعة فصول رئيسة وفقا لما يلي :

الفصل الاول : يتناول تعريف مفهوم تنمية الموارد البشرية ,و نشأته ،و تطوره .

الفصل الثاني : وهو مقسم الي مبحثين 

                المـبحث الاول : ويتناول أهداف التنمية البشرية في جمهورية مصر العربية .

المبحث الثانى: ويتناول أهداف التنمية البشري في سلطنة عمان , والمملكة العربية السعودية.

الفصل الثالث : رأي أحد خبراء التنمية في خطط و برامج التنمية البشرية في العالم العربي.

الفصل الرابع : نتائج البحث و التوصيات.

قائمــة المراجع و الدوريات.

ملحقات البحث .

الفصل الاول

مفهوم تنمية الموارد البشرية وتطوره



            يعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، حيث أطلق على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة فيما يسمى بــ " عملية التنمية "،  وتبرز أهمية مفهوم التنمية في تعدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم.
تطور مفهوم التنمية (*) :

 - برز مفهوم " التنمية Development  " بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم يستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في عصر الاقتصادي البريطاني البارز " آدم سميث " في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية إلا على سبيل الاستثناء، فالمصطلحان اللذان استخدما للدلالة عل حدوث التطور المشار إليه في المجتمع كانا التقدم المادي " Material Progress "، أو التقدم الاقتصادي " Economic Progress "

  وقد برز مفهوم التنمية Development  بداية في علم الاقتصاد حيث استخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال.

ثم انتقل مفهوم التنمية إلى حقل السياسة منذ ستينات القرن العشرين؛ حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير الأوروبية تجاه الديمقراطية. وتعرف التنمية السياسية بأنها عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب، غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية، ويقصد بمستوى الدول الصناعية إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم الأوروبية تحقق النمو الاقتصادي والمشاركة الانتخابية والمنافسة السياسية، وترسخ مفاهيم الوطنية والسيادة والولاء للدولة القومية.
* مركز المعلومات و البحوث , المملكة الاردنية الهاشمية , 2002

ولاحقاً تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية. فأصبح هناك التنمية الثقافية التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان، وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع: الفرد، الجماعة، المؤسسات الاجتماعية المختلفة، المنظمات الأهلية.

 بالإضافة لذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع.

ويلاحظ أن مجموعة المفاهيم الفرعية المنبثقة عن مفهوم التنمية ترتكز على عدة مسلمات:

أ. غلبة الطابع المادي على الحياة الإنسانية، حيث تقاس مستويات التنمية المختلفة بالمؤشرات المادية البحتة؛

ب. نفي وجود مصدر للمعرفة مستقل عن المصدر البشري المبني على الواقع المشاهد والمحسوس؛ أي بعبارة أخرى إسقاط فكرة الخالق من دائرة الاعتبارات؛
ج. أن تطور المجتمعات البشرية يسير في خط متصاعد يتكون من مراحل متتابعة، كل مرحلة أعلى من السابقة، وذلك انطلاقا من اعتبار المجتمع الأوروبي نموذجاً للمجتمعات الأخرى ويجب عليها محاولة اللحاق به.

ويتضح الاختلاف بين مفهوم  التنمية في اللغة العربية عنه في اللغة الإنجليزية، حيث يشتق لفظ  "النمو" من نما ينمو نماء، فإنه يعنى الزيادة ومنه ينمو نمواً. وإذا كان لفظ النمو أقرب إلى الاشتقاق العربي الصحيح، فإن إطلاق هذا اللفظ على المفهوم الأوروبي يشوه اللفظ العربي. فالنماء يعني أن الشيء يزيد حالاً بعد حال من نفسه، لا بالإضافة إليه.

وطبقاً لهذه الدلالات لمفهوم التنمية فإنه لا يعد مطابقاً للمفهوم الإنجليزي Development الذي يعني التغيير الجذري للنظام القائم واستبداله بنظام آخر أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف وذلك وفق رؤية المخطط الاقتصادي ( الخارجي غالباً ) وليس وفق رؤية افراد المجتمع وثقافتهم ومصالحهم الوطنية بالضرورة.

بعض التعاريف المتعلقة بمفهوم التنمية (*):

تعريف مكتب المستعمرات البريطانية 1948م:
عرف من خلالها التنمية بأنها " حركة غرضها تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع في جملته على أساس المشاركة الإيجابية لهذا المجتمع وبناء على مبادرة المجتمع بقدر الإمكان، وفي حالة عدم ظهور هذه المبادرة بصفة تلقائية ينبغي الاستعانة بوسائل منهجية لبعضها، واستشارتها بطريقة تضمن استجابة فعالة لهذه الحركة. ويستدل من هذا التعريف على أن تحسين الظروف الحياتية للسكان لا يمكن أن يتم عن طريق الإجبار، بل عن طريق التوضيح والفهم والإقناع مع ضرورة التركيز على مشاركة ومساهمة أفراد المجتمع نفسه في وضع وتخطيط البرامج الخاصة بتحسين أحوالهم المعيشية.

تعريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هيئة الأمم المتحدة:
" تنمية المجتمع من الإجراءات الشاملة التي تستخدم لرفع مستوى المعيشة وتركيز اهتمامها – أساساً على المناطق الريفية ".

تعريف هيئة الأمم المتحدة عام 1955م:
هي " العملية المرسومة لتقدم المجتمع جميعه اجتماعياً واقتصادياً، وتعتمد بقدر الإمكان على مبادرة المجتمع المحلي وإشراكه ".

تعريف إدارة التعاون الدولية التابعة للأمم المتحدة:
عملية للعمل الاجتماعي تساعد أفراد المجتمع على تنظيم أنفسهم للتخطيط والتنفيذ عن طريق تحديد مشاكلهم واحتياجاتهم الأساسية، والتكامل بين الخطط الفردية والجماعية لمقابلة احتياجاتهم، والقضاء على مشاكلهم، والعمل على تنفيذ هذه الخطط بالاعتماد على الموارد الذاتية للمجتمع، واستكمال هذه الموارد بالخدمات والمساعدات الفنية والمادية من جانب المؤسسات الحكومية والأهلية من خارج المجتمع المحلي.

-------------------------------------------------------(*) تقرير المكتب الاقليمى  لبرنامج الامم المتحدة الانمائي  U.N.D.P., القاهرة 2002 .

تعريف هيئة الأمم المتحدة عام 1956م:
" العمليات التي توحد جهود الأهالي وجهود السلطات الحكومية لتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات المحلية تحقيقاً لتكامل هذه المجتمعات في إطار حياة الأمة ومساعدتها على المساهمة في التقدم القومي".

ويقوم هذا التعريف على مبدأين أساسين، هما:

1. ضرورة اشتراك أفراد المجتمع المحلي في العمل على تحسين ظروفهم وأحوالهم وظروف معيشتهم؛

2. ضرورة توفير ما يلزم من الخدمات الأساسية مثل الخدمات والمساعدات الفنية الحكومية بطريقة تثير المجتمع المحلي لتقديم المبادرة والمساعدات الذاتية، وبهذا صارت تنمية المجتمع مجهوداً مشتركاً بين جميع العاملين في المجتمع في مختلف الاختصاصات، وبدأت أهمية الربط والمشاركة بين المجتمع المحلي والمجتمع الكبير.

التعريف الحديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
وحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتسع مفهوم التنمية لأبعاد ثلاثة هي:

1. تكوين القدرات البشرية، مثل تحسين الصحة وتطوير المعرفة والمهارات؛

2. استخدام البشر لهذه القدرات في الاستمتاع، أو الإنتاج – سلعاً وخدمات، أو المساهمة    الفاعلة في النشاطات الثقافية والاجتماعية والسياسية؛

3. مستوى الرفاه البشري المحقق، في إطار ثراء المفهوم المبين.

وفيما يلي بعض التعاريف الاخرى / الصياغات المتداولة لمفهوم التنمية (*):
التنمية:
حركة تستهدف تحقيق حياة أحسن للمجتمع المحلي نفسه من خلال المشاركة الإيجابية للأهالي. أو من خلال مبادرة المجتمع المحلي نفسه، وإذا لم تتيسر هذه المبادرة فإن هذه الحركة تستخدم الأساليب التي توقظ وتثير هذه المبادرة ضماناً للحصول على استجابة جماعية وفعالة للحركة.

--------------------------------------------------------* مركز المعلومات و البحوث , المملكة الاردنية الهاشمية ,2002.

التنمية:
هي العمليات التي بقوم بها الأهالي لتنظيم أنفسهم، وتحديد مشكلاتهم ومقابلة احتياجاتهم عن طريق تخطيط وتمويل المشروعات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة بالاعتماد على مواردهم المحلية والاستعانة بالخدمات والإمكانيات الحكومية إذا لزم الأمر.

التنمية:
تدعيم الجهود الأهلية للمجتمع المحلي بالجهود الحكومية وذلك لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية لهذا المجتمع شريطة أن تكون خطط الإصلاح بهذه المجتمعات متماشية مع خطط الإصلاح العامة للدولة.

التنمية:
هي العملية التي يتم عن طريقها إحداث تغيير متكامل مقصود للمجتمعات المحلية عن طريق إقامة المشاريع التنموية المختلفة بالمناطق الريفية، وإيجاد التعاون في مجال تنفيذ هذه المشاريع بين الاجتماعي والطبيب والزراعي والمعلم والمهندس ورجل الدين بالإضافة إلى جهود المواطنين المحليين، وذلك من أجل نقل هذه المجتمعات إلى وضع آخر أفضل مع العمل على التحكم المستمر في التغيرات التلقائية التي تحدث في كل مجتمع من تلك المجتمعات، وبلورة وتطوير أساليب ضبطها مع الالتزام في تلك العملية كلها بالإطار العام لخطة الدولة.

التنمية:
هي عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه النشاطات في المجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان وكرامته، والتنمية أيضاً بناء للإنسان وتحرير له وتطوير لكفاءاته وإطلاق لقدراته للعمل والبناء. والتنمية كذلك اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها والاستخدام الأمثل لها من أجل بناء الطاقة الإنتاجية القادرة على العطاء المستمر.

التنمية البشرية:

يستهدف مفهوم التنمية البشرية وضع الإنسان في موقع الصدارة، وفي بؤرة التركيز هدفاً نهائياً، ومسهماً فاعلاً – في جهود التنمية، ومن ثم استدعى الأمر تصحيحاً في النظرة إليه واعتباره مجرد رأس مال، أو مورداً بشرياً في عمليات الإنتاج، إلا أنه مع أهمية ذلك لا ينبغي أن يقتصر المنظور على دور الإنسان في جانب العرض وحده، إنما ينبغي أن تستقيم المعادلة، مركزة في نهاية المطاف على جانب الطلب، وعلى الوفاء باحتياجاته المتنوعة والمتعددة، وطموحاته الفردية والاجتماعية، وقيمه الروحية والإنسانية.  فمعظم المفاهيم الاقتصادية قد أدت إلى الاهتمام بالوسيلة بالدرجة الأولى، وإحلال الغاية النهائية مرتبة تالية.

وكل هذا يعني أن التنمية البشرية إنما تستهدف توفير الشروط والظروف التي تمكن الإنسان – كل إنسان – من تحقيق إنسانيته – كل إنسانيته، وأن هذا التحقيق لذاتية الإنسان يشمل مختلف مقوماتها وخصائصها، وهو خط البداية في تصور مطالب الإنجاز الإنمائي، وهو كذلك خط النهاية في تقويم ذلك الإنجاز على آماده القريبة والمتوسطة والبعيدة.

ويتطلب تحقيق ذاتية الإنسان ومقومات إنسانيته، الإدراك لكينونته وصيرورته، وما يتطلبه ذلك من الوفاء باحتياجاته البيولوجية، والعقلية، والوجدانية، والاجتماعية، والثقافية، والروحية. واعتبارها كلا متوحداً، لا يخضع للثنائيات، أو التجزئة، أو التفاضل… فالإنسان في كل الظروف – وفي الوقت نفسه – كائن بيولوجي وعقلاني، متفرد واجتماعي، فاعل ومنفعل، ماض وحاضر ومستقبل، يسعى بقدميه من مناكب الأرض، ويمتد بناظريه وفؤاده إلى ملكوت السماء، معتزاً بعقيدته، ومحترماً لعقائد الآخرين. ومن ثم تتجمع مقاصد التنمية البشرية في جهد متصل لتنمية كل تلك القدرات والخصائص والطاقات إلى أقصى ما يمكن أن تبلغه خلال مراحل نموه من الطفولة إلى الشباب، فالنضج، حتى الكهولة.

يوضح التعريف الذي اعتمدته تقارير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(*)، باعتبار التنمية البشرية عملية توسيع الخيارات أمام الناس، أي ما ينبغي أن يتاح لهم، وما ينبغي أن تكون عليه أحوالهم، فضلاً عما ينبغي أن يفعلوه، ضماناً لتنامي معيشتهم.

--------------------------------------------------------- * تقرير المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائى U.N.D.P., القاهرة 2002.

ويشير تقرير 1990م، إلى أن الخيارات أمام الإنسان بلا حدود من حيث المبدأ، لكن حدودها وسقوفها مرتبطة بالمحددات المجتمعية، اقتصادية، وسياسية، وثقافية، وبما يتاح لتحقيقها من سلع وخدمات ومعرفة. ويؤكد التعريف على أن للتنمية البشرية جانبين :

الاول : هو تشكيل القدرات البشرية وتنميتها، من خلال تحسين مستوى الصحة والمعرفة والمهارة.

 الثاني: يتصل بتوظيف القدرات المكتسبة في الإنتاج، وفي المشاركة في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية، والاستمتاع بوقت الفراغ. وتتسع مجالات التنمية البشرية في التقارير اللاحقة، لشمل الاحتياجات المرتبطة بكرامة الإنسان، وحماية حقوقه، كحقه في التحرر والحرية، وحقه في الحركة والتنقل، وحقه القانوني، وحقوقه الشخصية، مما أدى إلى التفكير في إيجاد رقم قياسي لحرية البشر، إلي جانب الرقم القياسي للتنمية البشرية، المكون من الدخل الفردي، وطول العمر، ونسبة التعليم، وسنوات التمدرس.

بعض المفاهيم المرتبطة بالتنمية البشرية :

التنمية البشرية كحالة وجود وتطور:

يتحدد مفهوم التنمية البشرية على أنه المستوى الذي تصل إليه حالة الإنسان في كينونته في فترة زمنية محددة، من حيث قدراته وطاقاته الإنسانية المتعددة والمركبة، ومن خلال إشباع احتياجات البقاء والتطور والتواصل والمشاركة والتحرر والانتماء والكرامة في مجتمع من المجتمعات. وإن كان لكل مجتمع استراتيجيته الخاصة في تنمية تلك القدرات البشرية وما تستلزمه من حاجات مادية وغير مادية، إلا أنه من الضروري ألا يقتصر مضمون التنمية البشرية على حالة الكينونة، وإنما ينبغي أن يمتد إلى أقصى ما يمكن أن تبلغه، وهي قدرات لا حدود لها، ولا سقوف لآفاقها ونتاجها، وهذا يستدعي بالضرورة توفير مجالات الإشباع للاحتياجات الإنسانية بصورة متنامية ومستدامة، وفي أضعف حدودها الحفاظ على مستوى تلك الحالة الإنسانية من التردي، حتى تتاح الظروف الملائمة للانطلاق من جديد نحو تحسين تلك الحالة وتناميها. ويرتبط هذا كله بطبيعة الحال بنمط التنمية المطرد في معدلات نموه، وتطوير هياكله البنيوية، واتخاذ السياسات المحققة لمزيد من رخاء الإنسان حالة، ولتحسين كفاءته الإنتاجية وسيلة وأداة.

التنمية البشرية، وأمانة الأجيال القادمة (التنمية المستدامة) :
يستدعي مفهوم التنمية البشرية – كحالة صيرورة – ألا تقتصر قابلية الاستمرار في التحسن على الجيل الحالي من المواطنين في فترة زمنية معينة، بل لا بد من أن يتم التحسب إلى الأفق الزمني البعيد، وإلى حالة الحياة للأجيال المتعاقبة، وما يضمن لها شروط الوفاء المناسب بحاجاتها، وما ينجم عن ذلك من تنمية قدراتها المتنوعة، والانتفاع الأمثل بها… فليس من العدل أن يستهلك الجيل الحاضر أو يستنزف موارده الإنمائية ليستمتع ببحبوحته من العيش، مخلفاً للأجيال اللاحقة ميراثاً من نضوب الموارد، أو ضموراً في إنتاجها، أو تصحراً في الأرض الزراعية، أو اهتلاكاً في المصانع، أو تركة ثقيلة من القروض المالية، أو الديون الاجتماعية والثقافية. ومن ثم تجيء أهمية المناخ الفكري والسياسي، الذي يشيع التفاؤل من خلال تصحيح سلبيات الواقع الراهن، ومتابعة حركة التقدم، مما يحفز على مزيد من الدافعية على تحسين أحوال البشر، والانتفاع الأمثل بقدراتهم ومهاراتهم. ومع افتقاد هذا المنظور المستقبلي الذي ينبئ بأن الغد سيكون أفضل من اليوم، يمكن أن تتعرض جهود المشاركة للشلل، وأن يصاب البشر بالإحباط والتذمر والتمرد.

مفاهيم مجتزأة للتنمية البشرية:
قد يتعرض مفهوم التنمية البشرية أحياناً إلى سوء فهم، حين يختلط بمناهج الرفاهية الاجتماعية، التي تنظر إلى الناس على أنهم مجرد منتفعين ومستهلكين لجهود التنمية، التي تتولاها الدولة، من خلال دورها في التوزيع لعوائدها، كما شاع مفهوم دولة الرفاهية في كثير من الأقطار المصدرة للنفط، لكن التنمية البشرية تهتم بدور الناس كمشاركين في عمليات التنمية وهياكلها الإنتاجية.

كذلك قد يرى البعض أن المفهوم مقتصر على ما اصطلح عليه في خطط التنمية باسم القطاعات الاجتماعية، كالصحة والتعليم والإسكان والرعاية الاجتماعية.

ومع أهمية هذه القطاعات وآثارها المباشرة في حياة الناس، إلا أنها لا تستوعب كل مجالات التنمية البشرية التي يتضح أنها لا تقتصر على قطاع بذاته، بل إنها تمتد لتشمل جوانب الحرية السياسية، كما تشمل جوانب النمو الاقتصادي والاجتماعي، الذي يمثل عائدها موارد لإشباع الاحتياجات وتنمية القدرات، التي بدورها تستثمر في علميات الإنتاج، وفي مختلف مجالات الحياة المجتمعية والفردية.

وفي الوقت ذاته تحتل القطاعات الاجتماعية دوراً مهماً في الإنتاج الاقتصادي، باعتبارها استثماراً إلى جانب كونها خدمات. ولقد أثبت كثير من دراسات اقتصاديات التعليم أثره في تحسين إنتاجية الفرد، وفي زيادة الإنتاج بصورة عامة. كما أثبتت كذلك العلاقة بين التعليم وانخفاض معدل وفيات الأطفال، وتنظيم الأسرة، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية والسياسية.

إن لمفهوم التنمية البشرية بعدان أساسيان: أولهما يهتم بمستوى حالة النمو الإنساني في مختلف مراحل الحياة، وهو نمو لقدرات الإنسان، وطاقاته البدنية، والعقلية، والنفسية، والاجتماعية، والمهارية، والروحية، من خلال ما يتطلبه الإشباع المتنامي لمختلف احتياجات ذلك النمو بعناصرها المادية وغير المادية، ومن ثم فإن الكينونة الراهنة والصيرورة المنشودة لحالة الإنسان تكونان معاً هذا البعد. والبعد الثاني للمفهوم يتمثل في كون التنمية البشرية عملية تتصل باستثمار الموارد والمدخلات والأنشطة الاقتصادية التي تولد الثروة والإنتاج اللازم لتنمية تلك القدرات البشرية. ويتضمن المفهوم تحقيق ذلك من خلال تنظيم مجتمعي يعبئ موارده الداخلية، ويتفاعل مع المتغيرات العالمية والأسواق الدولية من أجل الاطراد في تنمية تلك الموارد، والتي توفر بدورها إمكانية الاستمرار في تنمية قدرات الإنسان وطاقاته وتطلعاته. ويتسع الجانب العملي في المفهوم ليعنى بأهمية تطوير الهياكل والبنى المؤسسية التي تتيح المشاركة والانتفاع بمختلف القدرات لدى كل الناس في العمل والإنتاج السلعي والخدماتي والتنظيمي والمعرفي، على أساس من التوزيع العادل لعوائده ويتم ذلك من خلال إطار للعمل السياسي، يوفر الحقوق الأساسية للإنسان بما يشبع حاجاته من الخبز والكرامة والبيئة الطاهرة.

ويتواصل التفاعل المستمر بين الإنسان الهدف – حالة وصيرورة وعملية – في مفهوم التنمية البشرية من خلال الفعل الإنساني ذاته، وإسهاماته، والانتفاع به في توظيف الموارد والمدخلات بالمهارة المطلوبة والكفاءة العليا، في توليد النمو الاقتصادي المطرد.

ومن هنا تتضح مقولة أن التنمية البشرية للإنسان وبالإنسان، للإنسان لذاته المطلقة، وفي ذاته بطاقاتها المركبة، وبذاته الفاعلة، وبمعارفه المتجددة، وبيده الماهرة، وبعقله المبدع، وبآلاته ، وبقيمه في الجد والمثابرة والإتقان، وذلك مفهوم التنمية البشرية في مضامينه وأبعاده المعيارية.

الفصل الثاني
المنظور العربى لتنمية الموارد البشرية
المبحث الاول: تنمية الموارد البشرية في جمهورية مصر العربية :
أولا : تقرير مجلس الشورى لتحديث مصر:
اهتم مجلس الشوري المصري بالتنمية البشرية , حيث افراد باب كامل من تقريره السنوي لعام 2002 لهذا الشأن , ونورد فيما يلي ملخص لما ورد بالباب الاول من الفصل الثالث من التقرير:
1- إنحاز هذا الجزء من التقرير إلى جانب التنمية البشرية باعتبارها أولى المكونات التى يجب أن يشتمل عليها البرنامج الوطنى لتحديث الدولة المصرية بل هى الشرط الأول للتحديث والانطلاق بقوة نحو التنمية المستدامة، ومواجهة المستقبل فى إطاره الجديد من منافسة جدية فى جميع مجالات الإنتاج والخدمات والتنافس التكنولوجى بـهدف احتلال مكانة تليق بتاريخ مصر وحضارتـها وشعبها العريق .

2 – ركز التقرير علي إن تنمية الإنسان المصرى تتطلب الوقوف على عناصر شخصيته وفهمها ودراستها كأساس لإحداث تلك التنمية فى إطارها المرغوب ولتحقيق الدور المفروض القيام به خلال القرن الجديد بمتغيراته وتحدياته . 

    فالإنسان المصرى ذو شخصية تتميز بالأصالة، والصبر، وهو فى معظم الأوقات إنسان بسيط راض بالواقع الذى يعيشه، ولديه قوة تحمل وهو قادر على التكيف مع الظروف، كما أنه يتمتع بذكاء فطرى ويتسم أيضاً بالسماحة والتسامح والطيبة والكرم والوفاء والشهامة والمروءة ومناصرة الضعيف ونجدته، كما أن عنده من الإيمان ما يعينه على الشعور بالأمن و الأمان والطمأنينة، وإن كانت هناك بعض السلبيات التى منها السلبية نفسها فى أحيان كثيرة، والتواكل، وقد يرفض التغيير ويستكين لما هو عليه حيث القناعة بالقليل . 

    وأفاد التقرير بأهمية التركيز علي ايجابيات الشخصية المصرية و تدعيمها و في ذات الوقت محاولة القضاء علي سلبياتها ,وصولاً إلى أن يصبح المصرى إنساناً يعمل على تحقيق صالحه وصالح أسرته ووطنه، أى وضع استراتيجية للتنمية البشرية فى إطار التنمية الشاملة، واعتبار منهج التنمية البشرية مدخل تحديث مصر خلال القرن الحادى والعشرين فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية . 

3- أكد التقرير علي أهمية بناء استراتيجية تحديث مصر على عدة اعتبارات أساسية أهمها  : 

أ- إن تنظيم أوضاع التنمية البشرية هو جوهر عملية التحديث لأن الإنسان المصرى هو محرك عملية التحديث والضمان لنجاحها واستمراريتها وأن رفاهية الإنسان المصرى تقع فى بؤرة الاستراتيجية، كما أن صونه وإعداده يقع فى بؤرة أولوياتـها . 

ب- أن تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية أمر لازم سواء كان ذلك بين أقاليم مصر المختلفة أو بين فئات المجتمع أياً كانت نشاطاتـهم  أو أوضاعهم الديموجرافية .

4- حدد التقريرأن أهم المحاور لاستراتيجية تحديث مصر هو محور التنمية البشرية والذي يهدف الي :

أ - تحقيق كرامة الإنسان المصرى وتوسيع مجال خياراته وتوفير حياة طيبة له ولأسرته .. 

ب- تحديد سمات أو صفات الشخصية المصرية المرغوبة كمدخل أساسى لتحديث مصر أو تحديد ما هو الحد الذى يجب أن يتحلى به الإنسان المصرى المؤهـل للقيام بجهود التنمية المستقبلية لتحديث مصر . 

ج- العمل على تحقيق النمو المتوازن لشخصية الإنسان المصرى، بما يجعل منه مواطناً مؤمناً بوطنه وبعمله وبدوره فى تنمية مجتمعه ووطنه وتحديثه، ومتسلحاً بالقيم الدينية الرشيدة والسمحة والقيم الروحية والمبادئ والمثل العليا. 

د- إن قطاعى التعليم والصحة هما جناحى الحصول على إنسان جيد يخدم عملية التنمية والتحديث 

هـ غرس فكر التنمية والتحديث فى تصرفات وسلوك الإنسان المصرى، فالتنمية الشاملة بمفهوم التحديث تتم عن طريق توجيه جميع المشاركين فى عملية التنمية من أفراد ومؤسسات على اختلاف نوعياتهم ودوافعهم ومواقعهم إلى العمل الجاد لتحقيق زيادة مطردة فى الدخل القومى وعدالة توزيع هذا الدخل ورفع مستوى معيشة الإنسان، ومن ثم يشعر الإنسان بآثار التنمية الفعلية فيسعى إلى بناء نفسه وتنمية قدراته وتغيير أنماط سلوكه وتصرفاته، بل وتغيير عاداته وتقاليده لتصير فى إطار فكر التنمية والتحديث الشامل لوطنه، الذى يؤمن به وينتمى إليه . 

و- إن استراتيجية التنمية بمفهوم التحديث الشامل تحتاج إلى خطط طويلة المدى تحشد فيها كافة الموارد والإمكانيات وعلى رأسها وفى مقدمتها الإنسان المصرى .

5- هذا وقد أوصي التقرير بما يلي :

أ-  تحديد واقع المجتمع المصرى من حيث مشاكله واحتياجاته وإمكاناته ومدى تحقيق الخطط والبرامج والمشروعات القائمة حالياً لأهداف التنمية وتقييم ذلك . 

ب-  التأكيد على أن الإنسان هو محور التخطيط إذ أنه هو هدف التنمية النهائى وليس فقط أداة للتنمية، و أن يتصدر الاهتمام بتنمية قدرات الموارد البشرية أولويات برامج التنمية والأهم من ذلك هو تعظيم الاستفادة من هذه القدرات .

ج-  التركيز على مرحلة الطفولة كمدخل أساسى للتنمية البشرية " الغرس الجديد " لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية البشرية . 

د-  تخطيط وتنفيذ برامج توعية تـهتم بالجوانب الوقائية والتدريبية والتأهيلية سواء فى الريف أو الحضر مع إعطاء أولوية مناسبة للقطاعات التى هى فى احتياج أكثر من غيرها . 

هـ  تطوير مناهج الرعاية الاجتماعية بصفة عامة بحيث تلبى احتياجات الواقع الاجتماعى الذى نعيشه وتحقق قيم التكافل الاجتماعى . 

و-  التحقق من انتشار مجالات الرعاية ووصولـها إلى كافة المواطنين تحقيقاً لمبدأ إشباع الحاجات الأساسية للمجتمع . 

ز-  إعطاء أهمية خاصة لتنمية المرأة المصرية والعناية بـها ورعايتها تعليمياً وصحياً وثقافياً بل  وتدعيم مشاركتها ودورها فى التنمية فى جميع المجالات وتدعيم دورها بدءاً من أسرتـها وحتى قمة المسئولية. فحرمان المرأة أو تعطيل مشاركتها فى جهود التنمية هو بلا شك تعطيل لنصف طاقة المجتمع . كما أن تنظيم دور المرأة وحصولـها على كامل حقوقها له آثار مباشرة وغير مباشرة على عملية التنمية والتحديث . وغنى عن البيان أن دعم قوة النساء والارتقاء بمستوى مشاركتهن فى الحياة السياسية  والاقتصادية والاجتماعية يتطلب إحداث تغييرات جذرية فى مواقف وسلوكيات المجتمع عند التخطيط للتنمية .

ملاحظة للباحث :

أهتم التقرير عالية بالتنمية الاجتماعية و الاقتصادية فقط و لم يتطرق للتنمية السياسية أو مشاركة الجمعيات الاهلية.
ثانيا : تقرير الصندوق الاجتماعي للتنمية:

يعتبر الصندوق الاجتماعي للتنمية بجمهورية مصر العربية من أهم المنظمات الحكومية التي تعني بمشكلة التنمية و باستعراض التقرير السنوي لها عن عام 2000 , وآخر نشراتها الدورية وجدنا ما يلي :

يتكون الصندوق من أربعة برامج تعمل علي التنمية الاقتصادية , و الفنية , و الاجتماعية لافراد الشعب المصري .

يعتمد الصندوق في تمويل القاسم الاكبر من مشروعاته و برامجه علي المعونات الخارجية و الجهات المانحة و المهتمة بعملية التنمية , بالاضافة للاعتمادات الحكومية.

ونورد فيما يلي أهم برامج الصندوق و أهدافها وانجازاتها خلال عام 2000 :

	ا -  جهاز تنمية المشروعات الصغيرة :


	
	مهمة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هى خلق فرص عمل علي جميع مستويات المهارة من خلال تنمية ونمو المشروعات الجديدة والقائمة.
يقوم الجهاز بتقديم خدماته التي تحقق المهمة عالية عن طريق:

- تمويل و مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشجع مشاركة النساء

- يشجع بوجه خاص المشروعات التى تمتلك قدرات تصديرية لمنتجاتها النهائية. 

- تشمل خدمات جهاز تنمية المشروعات تلك الخدمات التي تتناول القيود القانونية والتنظيمية وتلك الخاصة بالسياسات،

- وكذلك المشكلات التي تتعلق بالعرض والطلب. 

- المشروعات الصغيرة الواعدة اقتصاديا، والتي يمكن أن تخلق فرص عمل بتكاليف رشيدة للعاطلين، تكون مؤهلة للحصول علي مساندة الاعمال والخدمات المالية. 

- الخدمات التي تقدم الي المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصمم بشكل خاص لتسهم مباشرة في نموها واستدامتها لأمد طويل.

- ويستخدم جهاز تنمية المشروعات تقييم المردود ليؤكد نجاح تحقيق أهدافه. وتتم انشطة المتابعة الميدانية بواسطة الرواد الميدانيين والجهات المنفذة، مع إرسال تقارير دورية الي الادارات الرئيسية بالجهاز.

 - اهم انجازات الجهاز عام 2000 :


كان عام 2000 عاما مفصليا ومميزا في تطوير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في وضعه التنظيمي الجديد. وقد اسهمت مداخل الجهاز القائمة علي آلية السوق والشراكة الاستراتيجية مع الجهات المالية والمنظمات غير الحكومية إلي زيادة مقدار حجم القروض الذى يصرف للفئات المستهدفة بحوالى 100%، حيث زادت من 365 مليون جنيه مصري عام 1999 الي 713مليون جنيه مصرى عام 2000.


ويعمل جهاز تنمية المشروعات علي تحقيق هدفين متوازيين هما الاستمرار في خلق فرص عمل جديدة، والإسهام في النمو الاقتصادي للقطاع الخاص للمشروعات الصغيرة. كما أن الجهاز سيستمر في مساندة وتشجيع القطاع المالي للاستجابة لاحتياجات المشروعات الصغيرة. ولا تزال استدامة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هدفا محوريا. ويمكن تحقيق هذا الهدف بالاستعادة الرشيدة للتكاليف لمحفظة الجهاز المتطورة وذات الجودة العالية والخاصة بالخدمات المالية والتكنولوجية وخدمات الاعمال التي تقدم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


2  -  برنامج الاشغال العامة
	 
	هيأ برنامج الاشغال العامة أوضاعه لوضع مستويات لتنمية بنية أساسية عامة وشاملة في مصر.
 ويسعي برنامج الاشغال العامة للمساعدة في استئصال الفقر وتحسين نوعية الحياة بتقديم خدمات اقتصادية واجتماعية للبنية التحتية الاساسية، عن طريق تنفيذ مشروعات تستخدم وسائل كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل للفئات التي يستهدفها.

 وقد وضع برنامج الأشغال العامة تقريرا عن أولويات الاستهداف للمساعدة في وضع أولويات لفئاته المستهدفة ووضع تعريف افضل للمستفيدين من خدماته. وتهدف أنواع المشروعات المختارة الي توفير خدمات أساسية لأفقر الفقراء في مختلف المناطق في الريف المصري

ولضمان زيادة خلق فرص عمل، طبق برنامج الاشغال العامة إلغاء استخدام المعدات والالات للقيام بالأشغال مع الاحتفاظ بنفس الجودة المطلوبة لمشروعات مشابهة. 

وقد بذل البرنامج جهودا كبيرة لنقل التكنولوجيات المناسبة، والدعوة إلي استخدام طرق ووسائل تنفيذية قائمة علي استخدام العمالة المكثفة، وذلك عن طريق عقد ندوات توجيهية للمسئولين المحليين والمستفيدين. وهذه الخطوط الإرشادية والجهود الأولية لها أهمية كبيرة في تحقيق فرص العمل المستهدفة.

 ويستفيد العاطلون - من الشباب والخريجين الجدد - بشكل مباشر من فرص العمل التي توفرها المشروعات. وتسهم الأجور التي تعطي للعاملين الذين يقطنون في اماكن العمل في تحسين وضعهم المالي وتعتبر هذه الاجور مبالغ تضخ إلي الاقتصاد المحلي.


3 -  برنامج تنمية الموارد البشرية 

	 
	يستجيب برنامج تنمية الموارد البشرية لاحتياجات الداخلين الجدد في سوق العمل وذلك بزيادة المعرفة وتنمية المهارات لدي العاطلين أو الذين يمكن أن يصبحوا عاطلين.
 وتقوم الاستراتيجية الرئيسية لبرنامج تنمية الموارد البشرية علي تشجيع الإستثمارات المحلية والدولية في مصر حتي يمكن خلق مزيد من فرص العمل، في الداخل والخارج.
 ويولي البرنامج أولوية لفئات من العمالة الموفرة وهم العمال الذين استغنت عنهم مشروعات قطاع الاعمال العام وكذلك الشباب المتعطل.


وحتي يمكن للشباب المتعطل أن يحصل علي فرص عمل، يستخدم البرنامج أسلوبين:

-  الأول هو أسلوب التدريب التعاقدي الذي يقوم علي توفيرتدريب خاص لمن سيعملون في مشروع معين او مجموعة من المشروعات التي تسعي لاستخدام عاملين جدد. 
-  الثاني يقوم علي إعداد منظمة التدريب لبرنامج تدريبي من المتوقع أن يزيد من إمكانية توظيف الشباب المتعطل في سوق العمل.

 
ولضمان تنفيذ سياسة لتنمية الموارد البشرية تم انشاء المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية عام 1982، لوضع سياسة قومية وتنسيق العمل بالنسبة لتنمية الموارد البشرية.

 وقد تم تكليف برنامج تنمية الموارد البشرية بالصندوق الاجتماعي للتنمية باستضافة الأمانة العامة للمجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية. ويضمن هذا الاجراء تكامل الخطط القومية والبرامج الاخري التي تمولها الجهات المانحة في هذا القطاع.



 4 -   برنامج تنمية المجتمع

 يسعي برنامج تنمية المجتمع إلي تلبية احتياجات المجتمع باستخدام مدخلين أساسيين:

· الأول هو تحويل تدريجي للتمويل يعتمد بشكل متزايد علي المنظمات غير الحكومية التي تعتبر أقدر علي تطبيق أساليب مشاركة المجتمع. 

· أما المدخل الآخر فيركز علي زيادة دور التدريب المهني والتمويل متناهي الصغر كجزء لا يتجزء من خلق فرص العمل.
وسيعمل البرنامج علي التوسع في تمويل المستفيدين اصحاب المشروعات متناهية الصغر مع التأكيد علي النساء المعيلات لأسر معيشية، في محاولــة للتخفيف من حدة الفقر.
	خلال عام 2000 انتهي برنامج تنمية المجتمع من تنفيذ 45 مشروع مع منظمات غير حكومية وهيئات حكومية بإجمالي ميزانية 56.4 مليون جنيه مصري، خصص منها 61.3 في المائة للقروض والمشاريع متناهية الصغر، بينما الباقي وقدره 39.7 في المائة خصص للخدمات الاجتماعية.
 وكان متوسط حجم كل مشروع حوالي 1.25 مليون جنيه مصري مقابل مليوني جنيه مصري عام 1999. وهذا التخفيض في متوسط حجم التمويل للقرض يرجع الي ان العدد الاكبر من المشروعات ذهب إلى المنظمات غير الحكومية.




ملاحظات الباحث :
- مازال التركيز يظهر جليا في التنمية الاقتصادية ، و الاجتماعية .

- يلاحظ أن أغلب الدعم موجه من الصندوق لتشغيل المؤهلين بالدولة , وتخفيض نسب البطالة , وبمعنى آخر محاولة معالجة الاثار السلبية لعمليتي الخصخصة و استيعاب العمالة المصرية الواردة من الدول العربية.

- بالرغم من توجيه جزء من الدعم لتنمية المنظمات الاهلية , الا ان قانون المنظمات الاهلية الأخير حد من إمكانية تنميتها .

المبحث الثاني : التنمية البشرية بالدول العربية

أولا : التنمية البشرية في سلطنة عمان:

نورد فيما يلي مقتطفات من تقرير التنمية البشرية في سلطنة عمان عن انجازات السلطنة في هذا المجال حتي عام 2000:

- تعتبر الموارد البشرية واحدة من اهم الركائز الاساسية لتحقيق التنمية الشاملة واستدامتها حيث تلعب القوى العاملة دورا محوريا في العملية الانتاجية الى جانب الارض ورأس المال والادارة والتكنولوجيا. 

- وتمثل تنمية الموارد البشرية احدى المقومات الرئيسية لصقل وتحريك القدرات وتنمية الكفاءات البشرية في جوانبها العلمية والعملية والفنية والمهنية والسلوكية لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل من القوى العاملة ومن مختلف المستويات والتخصصات التي تفي بالمتطلبات التنموية.
- وادراكا لاهمية هذا الجانب من جوانب التنمية فقد حظيت تنمية الموارد البشرية وقضايا العمالة والتعليم والتأهيل والتدريب بأهمية خاصة ضمن اهداف وسياسات استراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1970 ـ 1995م) وتشير تجربة تلك الفترة الى ان السلطنة قد حققت تقدما ملحوظا فيما يتصل بتوسيع سوق العمل وزيادة مساهمة القوى العاملة الوطنية فيه وتأهيلها.

- وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على المؤشرات المرتبطة بسوق العمل وبتنمية الموارد البشرية خلال الفترة (1970 ـ 1995م) الا ان هناك مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع العمل والتعمين وللتغلب على تلك التحديات اولت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020 اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية وتأهيل القوى العاملة الوطنية وقد تمثلت الرؤية المستقبلية للموارد البشرية في : (تكوين موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني والتكنولوجي وادارة التغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية باستمرار وبما يضمن المحافظة على (العادات والتقاليد العمانية).
- وتمثلت اهداف قطاع العمل والتعمين في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني : (عُمان 2020) في ايجاد فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص للعمانيين وتدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وذلك من خلال :

- إيجاد فرص عمل للعمانيين الراغبين في العمل مع ضرورة تدريبهم وتأهيلهم بما     يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
- إحلال العمالة الوافدة بعمالة عمانية ذات كفاءة عالية بهدف الانتقال من اقتصاد ذي قيمة مضافة منخفضة الى اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية 

- رفع مساهمتها في سوق العمل العماني بشكل عام ورفع مساهمة المرأة العمانية بشكل خاص , 

- رفع كفاءة سوق العمل العماني وذلك بتقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص.
- هذا وقد اسرد التقرير بعد ذلك تفاصيل الانجازات المتحققة من الخطة الخمسية 1996 -2000 في القطاعات المختلفة في مجال (التعمين) وكان من أهم أهداف الخطة:
- رفع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في سوق العمل من خلال اعتماد مجموعة من السياسات والبرامج لتحقيق هذا الهدف.                
- إيلاء اهتمام خاص للتعليم الفني والتدريب المهني بغية تأهيل وتدريب العمانيين الراغبين في الالتحاق بسوق العمل وفق افضل المستويات العالمية المتاحة.
وقد افاد التقرير أن الانجازات جائت دون المستوي المستهدف للخطة.
- تقييم اداء القطاع المتصل بالسياسات والاليات المعتمدة له في الخطة الخمسية الخامسة:
- تم اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات التي استهدفت دعم البناء المؤسسي لتخطيط الموارد لبشرية وتعزيز سياسة التعمين وقد تمثل اهم تلك القرارات والاجراءات في:
- قرارات اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل (سابقا) بتولي وزارة التجارة والصناعة مسئولية تطبيق نسب التعمين المفروضة على منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي الصناعة والفندقة والتنسيق مع هذه المنشآت لتدريب المواطنين لتحقيق نسب التعمين المعتمدة.
- قرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل (سابقا) حول اعتماد خطة تعمين الهيئات التدريسية في الكليات الفنية الصناعية (96 ـ 2020م) التي تقدمت بها هيئة التدريب المهني (سابقا) وانشاء لجنة متابعة ومراقبة التعمين بالمرسوم السلطاني رقم (95/1997م) تختص بمتابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص وتتبع اللجنة ديوان البلاط السلطاني وتتمتع اللجنة بصلاحيات كبيرة .
- إلغاء المرسوم السلطاني رقم (31/91) بانشاء لجنة عليا للتدريب المهني والعمل عام 1997م وصدور المرسوم السلطاني رقم 95/1997م والذي بموجب  المادة (5) منه اصبحت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني تختص بمسئولية تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة ووضع الاسس والقواعد التي تساعد جهات الاختصاص على ربط سياسة التعليم والتدريب المهني بهذه الاحتياجات كما يؤول اليها الاختصاص بوضع السياسات اللازمة لتوظيف الايدي العاملة الوافدة في البلاد .
· قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة معالي وزير العدل والاوقاف والشئون الاسلامية ـ انذاك ـ لوضع الاطر اللازمة لمعالجة قضية التعمين في القطاع الخاص .
· قرار وزاري باعتماد مكتب تخطيط القوى العاملة يلحق بمكتب معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني وتحديد مسئولياته 
· قرار وزاري بتكوين فريق متابعة لخطة التعمين لمجموعة محددة من المهن بالقطاع الخاص.

- كما تم خلال فترة الخطة اتخاذ خطوات ملموسة لتطوير قاعدة بيانات العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
ورغم الجهود التي بذلت في الخطة لتعزيز البناء المؤسسي لتخطيط الموارد البشرية وسياسة التعمين الا ان هذا البناء المؤسي ظل يعاني من تعدد الجهات المسئولة عن العمل والتعمين , بالاضافة الى ان بعض القرارات الخاصة بالتعمين لم تتوخ الواقع اذ حددت عدة شهور لتحقيقها وشملت كل القطاعات وكل المنشآت دون اختيار موضوعي او دراسة لهياكل العمالة والاجور بهذه المنشآت ومن جهة اخرى قامت الجهات المسئولة عن تنفيذ خطة التعمين بتمديد المهلة المحددة لتحقيق نسب التعمين وتراخت في تحصيل غرامات عدم التنفيذ مما اضعف من مصداقية الخطة لدى القطاع الخاص الى حد كبير.

- وعلى صعيد قاعدة بيانات العمل
- اعداد خطط موضوعية وواقعية للتشغيل والتعمين تتطلب ان تتكامل قاعدة بيانات العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني مع شبكة البيانات في الوزارات والجهات المعنية (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد الوطني).
- دعم الموارد المالية لبرامج التشغيل والتدريب وحوافز خطة التعمين:
-  تمثلت اهم الاجراءات التي اتخذت خلال فترة الخطة لدعم الموارد المالية لبرامج التشغيل والتدريب وحوافز خطة التعمين في رفع المساهمة المالية التي يقدمها اصحاب الاعمال في القطاع الخاص لمشروعات التدريب بنسبة (7%) من اجمالي راتب العامل الوافد أيهما اكثر بالاضافة الى تحديد مساهمة التدريب المهني التي يقدمها اصحاب الاعمال بالقطاع الخاص بـ (100) ريال عماني عن كل عامل وافد اعتبارا من شهر مارس 1998 والغاء النظام المعمول به سابقا المشار اليه بالبند اعلاه . 

-   قرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل رقم (7/96) بتحمل الحكومة لنسبة (100%) من تكاليف تدريب المواطنين بموجب لائحة تنظيم التدريب وفق نظامي (GNVQ و NVQ) وقد بلغ مجموع النفقات (9.4) مليون ريال عماني لتغطية تكاليف تدريب (6388) مواطنا وذلك خلال الفترة (1997 ـ 1999م) .

- النهوض بالتدريب والتأهيل المهني والحرفي للكوادر العمانية:

- للنهوض بالتدريب والتأهيل المهني والحرفي للكوادر العمانية اتخذت مجموعة واسعة من الاجراءات وهي قرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل رقم (4/96) والقرار رقم (10/96) باصدار واعتماد لائحة تنظيم التدريب وفق نظامي المؤهلات المهنية الوطنية والمؤهلات المهنية الوطنية العامة واعتماد مبلغ 7 ملايين ريال عماني في الموازنة الانمائية لهيئة التدريب المهني (سابقا) لتدريب 5000 مواطن من غير العاملين في القطاعين العام والخاص وفق لائحة التدريب الحديثة من مخصصات برنامج تنمية الموارد البشرية . 

- اعتماد خطة التدريب وفق المؤهلات المهنية الوطنية لعام 1997م وتدريب 3787 مواطنا كمتدربين جدد عام 1997م وتدريب 2500 مواطن في المستوى الثاني من دفعة عام 1996م لتصل الطاقة الاجمالية لمعاهد التدريب المهني الخاصة 6287 مواطنا عام 1997م. 

- تعاون وزارة الاعلام مع وزارة الشئون الاجتماعية , والعمل , وهيئة التدريب المهني لوضع برامج اعلامية لتعريف المواطنين واصحاب العمل بالقطاع الخاص بطبيعة برامج المؤهلات المهنية الوطنية وفرص العمل التي يتيحها هذا التدريب وتحديد حد أعلى للتعويض الذي يدفع لمعاهد التدريب الخاصة في اطار نظام التدريب (NVQ) وفقا لمجال ومستوى البرنامج. 

- تعديل شروط الالتحاق بالمستوى الاول من نظام تدريب (NVQ) الى 6 سنوات تعليم ابتدائي

- اعتماد برنامج تدريب العمانيين في مجال الحياكة الصناعية واعتماد برنامج تدريب العمانيين في مجال تصنيع الفايبرجلاس على الا تتجاوز تكلفة المتدرب عن 1.600 ريال عماني -

- اعتماد برنامج تدريبي للعمانيين في مجال تشغيل وسياقة المعدات والمركبات الثقيلة وتحديد حد أعلى للتكلفة وفقا لنوع ومستوى التدريب والموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتوفير خدمات التوجيه المهني 

رغم الجهود التي بذلت لتأهيل الكوادر العمانية الا ان عمليات التعليم الفني والتدريب واجهت عدة صعوبات وتحديات خاصة نظامي المؤهلات المهنية الوطنية والمؤهلات الوطنية العامة.

ملاحظات الباحث :

من استعراض التقرير السابق يتضح ان التركيز الاول في خطة سلطنة عمان الانمائية ركزت علي عامل واحد فقط وهو التعمين , أي تدريب العمالة الوطنية للاستغناء علي العمالة المدربة الاجنبية .. ومن الواضح ان هذه الخطة خلت من التنمية السياسية , بالاضافة علي تركيزها علي هدف قبلي لا يتلائم و متطلبات الفكر الحديث و النظام العالمي الجديد .

ثانيا : التنمية في المملكة العربية السعودية:
قامت المملكة العربية السعودية بانشاء صندوق الموارد البشرية عام 2001 وذلك لتنفيذ أهداف المملكة التنموية ونورد فيما يلي مقتطفات من حديث الاستاذ / محمد بن عبد العزيز السهلاوي مدير عام الصندوق في هذا الصدد (*):
تخطى صندوق الموارد البشرية عامه التأسيسي الأول، وبدأ مسيرة العام الثاني، حيث يواصل تحقيق أهدافه المرسومة بدقة لتأهيل كوادر بشرية وطنية يكون في مقدورها شغل الوظائف المتاحة أمامهم والمستهدف توطينها لاستيعاب القوى الوطنية القابلة للتشغيل.

 
 أهداف الصندوق :

 - يهدف إلى تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، كما يشارك في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على هذه الوظائف.

 وسائل الصندوق لتحقيق أهدافه

· يقوم الصندوق في سبيل ذلك بتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه.

- دعم تمويل برامج ميدانية ومشروعات وخطط ودراسات تهدف إلى توظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة. 

- يضطلع الصندوق بالقيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطة الصندوق المختلفة.

 
آلية الصندوق

وعن آلية دعم الصندوق للتدريب والتوظيف يقول السهلاوي، إنه بالنسبة للعامل الذي يحتاج إلى التدريب، فإن الصندوق يقوم بدعمه بشكل معين يتمثل في تحمل الصندوق لـ 75% من راتب ومزايا العامل أثناء فترة التدريب على رأس العمل، بحيث لا تزيد هذه الفترة عن سنتين ولا تزيد مساهمة الصندوق عن 1500 ريال شهرياً.

 وتكون الجهة الموظفة مسؤولة عن تكاليف التدريب النظري، كما يقوم الصندوق بتحمل نسبة 50% من الراتب ومزايا العمل بعد التدريب على رأس العمل، لمدة سنة، بحيث لا تزيد مساهمة الصندوق عن مبلغ 2000 ريال شهرياً للعامل. 

ويضيف السهلاوي، أما بالنسبة للعامل المستجد المدرب، فيتحمل الصندوق لمدة سنتين نسبة 50% من راتبه ومزاياه، وبحيث لا تزيد مساهمة الصندوق عن 2000 ريال شهرياً للعامل. 

شروط طلب التدريب :

وبسؤاله عن الشروط الواجب توافرها لطلب دعم التدريب قال السهلاوي إن هناك نوعين من الدعم: 

1- دعم للتدريب المرتبط بالتوظيف, ويتطلب ما يلي : 
- أن تكون الجهة الموظفة هي التي تتقدم بالطلب وليس أحد آخر.

- أن تكون هذه الجهة إحدى منشآت القطاع الخاص. 

- وأن يكون الشخص المستهدف للتدريب سعودياً.

- وأن تكون هذه الجهة ذات مركز مالي جيد.

- ولديها خطط واضحة للسعودة.

- ولديها أنظمة وحوافز تحقق الأمن الوظيفي المستقبلي للعامل السعودي.

- وأن تلتزم بتسجيل العامل بموجب عقد عمل في المؤسسة العامة للتأمينات.

- وألا تقل ساعات برنامج التدريب عن 72 ساعة لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

- وألا تزيد مدة البرنامج التدريبي عن سنتين.

- وأن يعمل العامل في المنشأة التي ساهمت في تأهيله أو تدريبه مدة لا تقل عن   مدة التأهيل أو التدريب. 
2- دعم للتوظيف المباشر

بالاضافة إلى ماسبق يجب أن يكون العامل مستجداً ولم يسبق له العمل وأن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمي متخصص أو برنامج تدريبي مناسب للوظيفة.

ويؤكد مدير عام الصندوق أن تنمية الموارد البشرية ليست مجالاً جديداً، ولا مصطلحا حديثاً في السعودية حيث أكدت خطط التنمية منذ السبعينيات على السعودة، وعلى تدريب المواطنين وتأهيلهم، وإلحاقهم بالوظائف.

وأكدت هذه الخطط كذلك على وجوب أن يقوم كل جهاز بتنمية الموارد البشرية لديه

وأضاف أن الحاجة إلى وجود جهاز مستقل لتنمية وتطوير القوى البشرية وإعدادها كمخرجات تتلاءم مع طبيعة وماهية العمل في القطاع الخاص.

قد برزت في ظل متطلبات التنمية المتصاعدة في السعودية والحاجة إلى تشجيع الشباب لطرق باب العمل في القطاع الخاص وللمساهمة بشكل أكبر في  عملية التنمية وإحلالهم محل العمالة الوافدة. 

وقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء الصندوق  بموجب المرسوم الملكي في 5/5/1421هـ بشخصية اعتبارية مستقلة، إدارياً ومالياً، ليعكس استمرارية التوجه الجاد لتفعيل قرارات السعودة.


مصادر التمويل

عن مصادر تمويل أنشطة الصندوق يقول السهلاوي إن المادة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق تنص على رسوم وإعانات تقررها وتقدمها الدولة، بالإضافة إلى المنح والهبات والمساعدات والأوقاف التي يقرر مجلس الإدارة قبولها، وكذلك العائد من استثمارات الصندوق لموارده، وأجور الخدمات وما يقوم بتحصيله في سبيل ممارسة نشاطه في مجال الإقراض.

ملاحظة الباحث 

أوضحت أهداف الصندوق السعودي ذات سمات التجربة العمانية من حيث التركيز علي احلال القوي البشرية الوطنية محل القوي البشرية الاجنبية, كذلك عدم التطرق للتنمية السياسية.

الفصل الثالث
تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي

حول التنمية في العالم العربي

نظرا لاهمية معرفة وجهة النظر الغربية في جهود التنمية البشرية في الوطن العربي فقد رأينا افراد هذا الفصل بالكامل لرأي كبار الخبراء العالميين بالتنمية ,وخبراء البرنامج الانمائي للامم المتحدة , وذلك حتي يتسني عرض وجهة نظره بالتفصيل و التحليل.
شرح الارجنتيني أوسكار فرننديز، المدير الاقليمي المساعد للمكتب الاقليمي للدول العربية، المختص ببرنامج الأمم المتحدة حول التنمية، في مقر اليونسكو بباريس ، الخطوط العريضة للتقرير حول التنمية الانسانية في العالم العربي(*).
يتناول التقرير للمرة الأولي بموضوعية وصراحة متناهيتين، وضعية المنطقة العربية بشموليتها التي حسب المعطيات الميدانية والنتائج الحسية، لم تحرز تقدماً جدياً في مجال التنمية.

 والذي يعزز هذه النظرة، كون التقرير لم يضعه، كما درجت العادة، خبراء المنظمة الدولية من خارج المنطقة، بل مجموعة من المسؤولين العرب المختصين السابقين، كذلك بعض المفكرين وخبراء عالم الاجتماع والاقتصاد. 

وكان ان نجحوا في اعطاء صورة من الداخل، جاءت بمثابة تحليل مستقل، عكس بصدق ومن دون مجاملة، وضعية التنمية الانسانية سنة 2002.

تراجع في الدخل وضعف في الانتاجية

أشار التقرير في البداية الي التطور الملحوظ المسجل علي مستوي الخدمات الاجتماعية الاساسية،لا سيما في ميادين الصحة والسكن والتربية. وذكر في هذا السياق ان التنمية الاقتصادية في دول المنطقة أفادت الفقراء، بحيث ان الفقر المدقع (أقل من دولار واحد في اليوم) بات أقل من أي دخل في بلد نام.

 مع ذلك، لاحظ معدو التقرير وجود مؤشرات مقلقة، اذ انه علي مدي 22 عاماً بقي معدل زيادة دخل الفرد في الدول العربية الأقل في العالم إذا ما استثنينا دول الساحل والصحراء الافريقية.

-------------------------------------------------------
(*) جريدة الحياة , جنوا , ايطاليا , 25/10/2002 .

واذا كان الاتجاه الحالي للنمو المقدر بمعدل وسطي يساوي الـ0.5 في المئة سنوياً، فإن المواطن العربي يحتاج الي 140 عاماً كي يتمكن من مضاعفة دخله، مقابل أقل قليلاً من 10 سنوات في مناطق أخري من العالم.

والانتاجية ضعيفة، تشكو من انخفاض منتظم ومتواصل.

فعلي سبيل المثال، كان ناتج الدخل الوطني للفرد الواحد أكبر منه داخل ما يسمي بـ النمور الآسيوية في 1960. لكنه أصبح اليوم يوازي نصف دخل المواطن في كوريا الجنوبية.

كما كانت انتاجية اليد العاملة الصناعية في البلدان العربية تمثل 32 في المئة منها في اميركا الشمالية للعام نفسه، لكنها انحدرت بشكل تدريجي لتصل سنة 2002 الي نسبة 19 في المئة.

ويستخلص فريق العمل بأن تدني انتاجية العمال ترافق مع هبوط حاد في الأجور الفعلية، مما أدي الي زيادة الفقر.

والتقدم المتعلق بمؤشر التنمية الانسانية (IDH)، الذي سجل في المنطقة العربية العقد الماضي، كان أقل من المعدل الدولي. 

وإذا ما قورن بالمناطق الأخري، يلاحظ بأن العالم العربي سجل نتائج ايجابية علي مستوي نمو الدخل وليس علي صعيد التنمية. فالمنطقة العربية اغتنت، لكنها لم تنم بالنسبة نفسها

من هنا، يتوجب عليها أن تواجه الفقر لناحيتي القدرات والفرص. ويعود ذلك، لثلاثة أسباب رئيسة:

- غياب حرية الخيار.

- النقص في دفع المرأة لتولي مهام قيادية .
- المعوقات التي تعترض المعرفة.

لذلك، كان من غير الممكن للتنمية الاقتصادية أن تغطي هذا النقص. كما وأنه لن يكون باستطاعتها أن تضع المنطقة علي طريق التنمية الدائمة. فالتحديات المستقبلية تفترض الرهان علي القدرات الانسانية .
من ناحية أخري، يلحظ التقرير ان عدد السكان الاجمالي في 22 بلداً عربياً بلغ 280 مليون نسمة عام 2000، أي ما يساوي 5 في المئة من سكان العالم. فالعرب هم أكثر شباباً علي صعيد المعدل الدولي: 38 في المئة منهم ينتمون الي مجموعة السن، المتراوحة بين صفر و14 عاماً. بذلك يكون معدل الزيادة الديموغرافية السنوية لا يزال مرتفعاً، الأمر الذي يمكن أن يؤدي بعدد السكان الي الارتفاع بين 410 و459 مليون نسمة من الآن وحتي سنة 2020.
وتشير الأبحاث الي أن 15 من أصل 22 بلداً عربياً يعيش دون خط الفقر من ناحية الحصول علي مياه الشرب، اي بمعدل أقل من ألف متر مكعب من الماء العائد للمواطن سنوياً. فتردي المناطق الساحلية العائد لتلوث التربة، يكلف الدول العربية نحو بليوني دولار سنوياً، يحسب كخسارة سياحية.

من ناحية أخري، انخفضت مساحات الأراضي المزروعة بالنسبة للفرد من 0.40 هكتار كمعدل وسطي عام 1970 الي 0.24 هكتار عام 1998.

وفي مجال التعليم، أحرزت الدول العربية تقدماً ملموساً، إذ تراجعت معدلات الأمية للبالغين من 60 في المئة عام 1980 الي 43 في المئة تقريباً منتصف التسعينات. كما فاقت النفقات التعليمية لمجمل الدول العربية بالنسبة لمعدلات الدخل القومي غير الصافي تلك التي صرفت في الدول النامية الأخري. مع ذلك، يبقي نحو 10 ملايين طفل تقريباً، ممن تراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة، غير قادرين علي الالتحاق بالمدارس، في حين بقيت نسبة التسجيل في التعليم العالي بحدود 13 في المئة بينما لم يشر التقرير الي استخدام الأولاد القاصرين في سوق العمل. ويري معدو التقرير أن نوعية التعليم تراجعت، مما تسبب بتدن علي صعيد تأهيل المعرفة والكفاءات المتخصصة بالتحليل والمبدعين. 

أما في ما يتعلق بالاقتصاد، وتوفير العمل وخفض معدلات الفقر، تشير المعلومات الواردة بأن ناتج الدخل غير الصافي للدول العربية مجتمعة ارتفع الي 531.2 بليون دولار عام 1999، أي أقل منه في اسبانيا (595.5 بليون دولار). فالحكومات العربية المتعاقبة استثمرت بشكل كبير في البنيات التحتية بهدف اطلاق عملية النمو الاقتصادي. مع ذلك، بقيت المعدلات تراوح مكانها، هذا في الوقت الذي أثبتت فيه تبعيتها الهشة لتذبذبات أسعار النفط. ففي عام 1998، لم يمثل الدخل الفعلي الوسطي (الذي تم تصحيحه لصالح القوة الشرائية) للمواطن العربي سوي 13.9 في المئة من الدخل الفعلي لمواطني منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي .

ويذهب التقرير الي حد التأكيد بأن عربياً من أصل خمسة يعيش بأقل من دولارين في اليوم.

أما العدد التقريبي للعاطلين عن العمل، فقد وصل الي حوالي 12 مليون شخص عام 1995، أي بمعدل يساوي 15 في المئة من اليد العاملة. 

وفي مجال الثغرات، لم يتمكن فريق العمل الذي أعد التقرير من اعطاء أرقام حديثة عن مستويات البطالة، مكتفياً علي ما يبدو بما نشرته بعض المؤسسات العربية المختصة منذ اكثر من ست سنوات. واكتفي التقرير بالاشارة الي انه اذا استمر هذا الوضع علي حاله، فإن عدد العاطلين عن العمل يمكن أن يناهز الـ25 مليوناً عام 2010. استنتاج يبقي مشكوك بصدقيته طالما لم يقدم التقرير احصاءات تعود الي بداية العقد 2000. 

علي أية حال، يعزو الخبراء ارتفاع معدل البطالة، الي الحواجز الرسمية المعلنة التي تحول دون خلق فرص عمل جديدة في الدول العربية. فأسواق العمل لا تزال تقليدية علي رغم الانفتاح الحاصل دولياً وتحرير اقتصاداتها، اضافة لكونها مجزأة بشكل خطير، كما انها غير متماسكة البتة. بناء عليه، فإن 51 في المئة من الشباب الخائفين علي مستقبلهم المهني، أظهروا رغبة في الهجرة.

ويضيف فريق العمل بأن النزاعات الحدودية والخلافات الداخلية تشكل عقبات جدية في طريق الأمن والاستقرار والتقدم. ويري هؤلاء ان من أبرز هذه النزاعات، الاحتلال غير القانوني للأراضي العربية من قبل اسرائيل التي تستمر في رفض الحقوق الانسانية الأساسية المشروعة للفلسطينيين. فهذه هي المرة الأولي التي تنتقد فيها مؤسسة تابعة لمنظمة الامم المتحدة، وعلي هذا النحو في تقرير رسمي ممارسات الدولة العبرية في مجال التنمية الانسانية. 

ويكشف تحليل المؤشر العام في هذا النطاق، ان التباعد بين الدول العربية نفسها هو اكثر اهمية من ذلك الموجود علي الصعيد العالمي. فعلي سبيل المثال، نري بأن الكويت تأتي قريبة من كندا التي تحتل المرتبة الأولي، في حين نري اليمن يسير جنباً الي جنب مع جيبوتي وسيراليون، اللتين تسجلان ادني مستوي في قائمة المؤشر المذكور.

وركز التقرير بشكل ملفت علي المؤشر الذي يقيس درجة الحريات في الدول العربية، وذلك بالمقارنة مع باقي دول العالم، مؤكداً علي ان هذه البلدان، من بين سبع مناطق، سجلت الرقم الاضعف في نهاية التسعينات. هذا المستوي المتدني للحريات في المنطقة العربية عززه مؤشر مركب آخر حمل عنوان المشاركة والمسؤولية ، ويتضمن هذا الاخير مجموعة من المؤشرات ذات الاوجه المتعددة للعملية السياسية والحريات العامة والحقوق السياسية واستقلال وسائل الاعلام. ويمضي الاستنتاج هنا، بانه من بين جميع مناطق العالم فان المنطقة العربية تسجل ادني مستوي من حيث المشاركة والمسؤولية. فالمشاركة في الحياة السياسية داخل المنطقة العربية لا تزال محدودة علي رغم التقدم الذي تحقق في بعض الدول في الربع الاخير من القرن الماضي.

ويري فريق العمل بأن ممثلو المجتمع المدني يصادفون علي الدوام معوقات خارجية تمنعهم من لعب دورهم بشكل فعال. فالصعوبات البيروقراطية تأخذ اتجاه  مراقبة هذا المجتمع من قبل السلطات المختصة، الامر الذي يخلق مشكلات جدية. فالعلاقات بين هذه السلطات مع المجتمع المدني ومؤسساته، تتراوح بين المعارضة والتوريط والاستغلال كذلك اعطاء الحرية مع الابقاء علي حيز من المراقبة. فوسائل الاعلام هي الاخري حرة جزئياً في احسن الاحوال.
ويري التقرير ضرورة في تعزيز قدرات المرأة العربية، فهذه الأخيرة تمثل نصف الناخبين لكنها لا تحتل سوي 3.5 في المئة من المقاعد في البرلمانات العربية، مقابل 11 في المئة في دول الساحل والصحراء الافريقي، و12.1 في المئة في اميركا اللاتينية من بينها جزر بحر الكاريبي. فداخل عدد من دول المنطقة، لا تعتبر المرأة مواطنة تملك كامل الحقوق، بحيث تتعرض للاضطهاد القانوني. ففي البلدان التي فيها برلمانات، لا يحق للمرأة المشاركة في الاقتراع، ولا تولي مهمات قيادية. فواحدة من اصل اثنتين لا تعرف القراءة ولا الكتابة لذا فان مجمل المجتمع يشكو من العلم والتنمية العلمية والوصول الي تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية تعتبر عجزاً خطيراً. فنسبة نقص فاضح عندما تجمد نصف قدراته الانتاجية.

وبالنسبة الي المعرفة تجدر الاشارة الي ان المستويات الضعيفة للبحث النفقات العلمية لناتج الدخل القومي هي اقل من 0.5 في المئة في البلدان العربية، مقابل 1.26 في المئة في كوبا، و2.9 في المئة في اليابان. كما ان الاستثمار في البحث والتنمية يمثل سبع المعدل العالمي. وتسجل المنطقة العربية المستوي الادني لناحية القدرة علي الولوج الي تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية: 0.6 في المئة من المواطنين يستخدمون الانترنت و1.2 في المئة يملكون حاسوبهم الشخصي.

ويذكر التقرير بان الامكانات من اجل تحقيق التنمية متوافرة في العالم العربي لكن يبقي السؤال: و كيف يمكن استعمالها في الوجهة الصحيحة؟

ويعطي التقرير اهمية لتنشيط القطاع الخاص ضمن اطار سياسة ترويجية للقدرات في ظل بيئة قانونية منظمة. ويتوجب علي هذا القطاع ان يعمل مع الحكومة ورجال العلم والمعرفة في التركيز علي رأس المال الانساني وخصوصاً علي علوم المعرفة بشكل مماثل لتكنولوجيا المعلوماتية، الرياضيات والنظريات والتطبيق، في مجال الفيزياء والاقتصاد.

وعلي الحكومات ان تتحرر من عقدة نشاطات الانتاج من خلال لعب ادوار توازنية كي تؤسس الانفتاح والمنافسة. فالتعاون العربي قادر علي خلق القيمة المضافة.

باختصار فان تحقيق مستويات رفيعة في مجال التنمية الانسانية مرتبط بتحسين الاشكال الاساسية لانظمة الحكم اذ تترتب علي ذلك اعادة بناء المؤسسات الرسمية وفتح باب المشاركة للافراد والجماعات في الحياة السياسية مما يسمح بالاستماع لصوت الشعب فالخطوة الاهم في هذا السياق تتلخص في التمثيل البرلماني المعبر عن السلطة التشريعية، الامر الذي يربط بن الشعب والحكومة.

فاصلاح الادارة بات اليوم علي جدول اعمال غالبية الدول العربية. ولاحظ التقرير، علي سبيل المثال لا الحصر، في مجال اصلاح المؤسسات السياسية للدولة، الجهود التي بذلها كل من المغرب والبحرين من اجل تعزيز الديموقراطيات الممثلة فيها.


ويعتبر فريق العمل بأن الاحترام الكامل للحقوق الانسانية والحريات هو عماد الادارة الفضلي للشؤون العامة، القادر علي تحرير الابداع والقدرات وتوفير المشاركة التي تؤدي للنمو الانساني. 

ويخلص التقرير للاشارة الي ان العالم العربي هو امام منعطف تاريخي. فالخيار الاساسي يكمن في معرفة ما اذا كانت مسيرته ستبقي خاضعة للتردد والنزاعات، وأسيرة السياسات غير الفاعلة.

وخير مثال علي ذلك أن المبلغ الهائل (3000 بليون دولار) الذي صرف في العشرين سنة الماضية علي تشكيل رأس مال ثابت، لم تكن له سوي انعكاسات سيئة علي مستوي دخل الفرد الذي عرف النمـو الاضعـــف في العالـــم
الخاتمة و التوصيات :
لقد وضع تقرير البرنامج الانمائي للامم المتحدة يده علي أهم سلبيات خطط التنمية العربية ,وكذا أهم المعوقات للتنمية.
فبغض النظر عن الارقام الواردة بالتقرير (صدقت أم لا) فإن الواقع يعزز ما ورد بالتقرير حيث يمكننا أن نلخص أهم معوقات التنمية فيما يلي:

- التباعد بين الدول العربية

- المنازعات الحدودية في المنطقة العربية 

- المعوقات التي تعترض المعرفة  

- غياب حرية الخيار, وانخفاض درجة الحريات , وغياب المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.

- غياب دور المجتمع المدني , والمعوقات الحكومية للجمعيات الاهلية .

- النقص في دفع المرأة لاداء دورها في لتنمية .

وبناءا علية فانه يمكن للدول العربية دفع عجلة التنمية لديها باتباع ما يلي:

- تفعيل دور التضامن العربي , حيث يلاحظ أن أغلب مجهودات التنمية بالدول الخليجية ودول النفط العربية موجهة نحو احلال العمالة الوطنية محل الاجنبية , وبنظرة الي الماضي القريب نكتشف أن العمالة الاجنبية المقصودة تتركز في العمالة المصرية , بالتالي في مجهودات التنمية بتلك الدول تؤدى الي تفاقم المشكلة المصرية ، بما يدعوها الي بذل جهودها لتوظيف العمالة المتوافرة بها.. أي أن التضامن العربي و التكامل في مجال العمالة سيوفر علي كلا الاطراف أغلب جهودها المبذولة ، وبما يتيح لها فرصة التركيز علي المحاور الاخري للتنمية.

- إعادة بناء المؤسسات الرسمية بالدول العربية و فتح باب المشاركة الشعبية في الحياة السياسية ..حيث ان كافة جهود التنمية لن تؤدى بالنفع لشعب لا يمتلك مقدراته.

- اطلاق الحرية للجمعيات الاهلية , وازالة المعوقات أمام المجتمع المدني لاداء دوره المنوط به للتنمية .

- اذابة الجليد بين المراكز البحثية و المجتمع المحيط , ومحاولة ايجاد صيغة للتكامل بينهما , بحيث يمكن الاستفادة و التفاعل بين المراكز البحثية و البيئة المحيطة.مع الاهتمام بالعلم و العلماء , واعطاء العلماء الفرصة في المشاركة في القيادة.

- التركيز علي التنمية النسوية , وتبنى المشروعات القومية لزيادة تعليم المرأة وتنمية قدراتها حتي تتمكن من آداء دورها في التنمية. 

وبذلك يمكن للدول العربية أن تسير في طريق التنمية وتتمكن من الحفاظ علي هويتها العربية ومقاومة رياح العولمة , والحفاظ علي القيم الوطنية في عالم الغد.
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